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 مةمقدّ
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءا من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم 
المستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون وهيئات التحكيم و

والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصوص القانونية بالإشارة ). الأونسيترال(التجاري الدولي 
فا للمفاهيم القانونية والأعراف الداخلية المرجعية إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص خلا

المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(ويرد في دليل المستعملين . الصرفة
متاحة ) كلاوت(ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال . هذا النظام وعن طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (ونسيترال على الإنترنتفي الموقع الشبكي للأ
قائمة محتويات ) كلاوت (عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترالويتضمن كل 

لخلاصات إلى جانب المواد في الصفحة الأولى توفر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من ا
) URL(وقد أدرج عنوان الإنترنت . المتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم

الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات 
يرجى الانتباه إلى أن الإشارات ( في عنوان كل قضية ، حيثما كانت متاحة،ى لغاتهاالأمم المتحدة الرسمية أو بإحد

المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من جانب الأمم 
تتغير المواقع الشبكية؛  كثيرا ما ،المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك

وتحتوي خلاصات ). وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة
القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متسقة 

 بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي ةاص المصطلحات الخموسوعةمع ما يرد منها في 
أما الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال . أعدته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين

بحث عن ويمكن ال. النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع 

أو رقم العدد ) كلاوت(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق 
  . مجموعة من هذه السمات أي أوأو تاريخ القرار) كلاوت( السوابق بشأنالصادر 

ويُعدّ الخلاصات مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
وتجدر الملاحظة أن المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو . الأونسيترال نفسها

  . المسؤولية عن أي خطأ أو إغفال أو أي قصور آخر فيه أي منهمهذا النظام لا يتحمّلغير مباشر في تشغيل 
  

––––––––––      
  ٢٠٠٩ الأمم المتحدة ©حقوق النقل محفوظة 

  طبع في النمسا
  

وينبغي . ويرحَّب بأي طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. جميع الحقوق محفوظة
 ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquarters إرسال هذه الطلبات إلى

New York, N.Y. 10017, United States of America . ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية أن تنشر
  .هذه النصوص أو بعضا منها دون استصدار إذن بذلك، ولكن يرجى منها إن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك
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  لبضائعل قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي
  )اتفاقية البيع(
    

  من اتفاقية البيع ) أ) (١ (٥٧؛ )أ (٢ تانالماد :٨٤٣ القضية
  )Korkein oikeus(ا فنلندفي المحكمة العليا : فنلندا

KKO 2005:114  
  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٤

  يةالفنلندباللغة الأصل 
 KKO:n؛ Korkeimman oikeuden ratkaisuja II ،KKO 2005:114] ٢٠٠٥: [نشرت في

ratkaisut kommentein II (ed. Pekka Timonen), KKO 2005:114  
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2005/20050114 

  ، مراسل وطنيبارلوندخلاصة أعدها يوهان 
لى عائليا إ زلاـ، من(log houses) الخشبية نازلفي الممختص المدعي، وهو بائع فنلندي باع 

 لمالمشتري إلا أن . الفنلندي في ألمانياالبائع في الوقت نفسه وكيل مبيعات أصبح ، مشتر ألماني
 مكان فيالمحكمة أمام المدعى عليه على المدعي دعوى رفع زل وـلمنيسدّد الدفعة الأخيرة ل
لا تتمتع  المحكمة الفنلندية أنرغم أن ذلك حدث عى عليه لمدويفيد ا. عمل البائع في فنلندا

  .ولاية قضائية للنظر في هذه القضية بأي
من ) أ (٢قضت المحكمة العليا بأن اتفاقية البيع تنطبق على هذه القضية وفقا للمادة و

إنما أيضا ، وفحسب ي الشخصخدام، ليس للاستؤهتم شرا قد زلـالمن، مادام أن الاتفاقية
) أ (١ للفقرة على المشتري، وفقاتوجب  المحكمة أيضا أنه يورأت .للوكيل المهنيدام للاستخ
لبائع يجوز ل، وهكذا.  الثمن للبائع في مكان عمل البائعتسديد من اتفاقية البيع، ٥٧لمادة من ا
 ة القضائيالولاية بشأن ١٩٦٨تفاقية عام  وفقا لارفع دعوى ضد المشتري في فنلندا،أن ي

  ).ى اتفاقية بروكسلما يسمّ( في المسائل المدنية والتجارية ارات المحاكموإنفاذ قر
    

  من اتفاقية البيع ) ٢ (٨ ؛)١ (٨ تانالماد: ٨٤٤القضية 
   كنساسولايةالأمريكية ل) الاتحادية(المحكمة المحلية 

   .ACI Int’l, Inc ضد.Guang Dong Light Headgear Factory Co شركة
  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٨

 الإنكليزيةالأصل باللغة 
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  فليكتنير، مراسل وطني.خلاصة أعدها هاري م

 مُصنِّع قّعو، )"الوسيط"( عن طريق وسيط ة غير المباشرتعاملابعد تاريخ طويل من الم
مريكية الولايات المتحدة الأسمسار خوذات في و") عنِّصالمُ"( في الصين  موقعهخوذات

ثمن كامل السمسار ولم يسدّد . محددةلخوذات وبة  سلسلة من عقود بيع مكت)"سمسارال"(
التحكيم لجنة إجراءات التحكيم أمام  المُصنعوباشر .  المسلمة بموجب هذه العقودةعابضال

. من عقود البيععقد في كل وارد شرط تحكيم عملا بالاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، 
كامل المبلغ تحكيم يقضي بدفع قرار لجنة ال الدعوى، وأصدرت فيالسمسار ولم يشارك 

 . المتكبدة الفوائد والرسوم إلىةضاف بالإعطالب به المُصنِّذي يال

لية المحكمة المح(الأمريكية أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحدة تحكيم ع دعوى المُصنِّوبدأ 
ت التحكيم لتنفيذ قرار التحكيم وفقا لاتفاقية الاعتراف بقرارا)  كنساسولايةمريكية لالأ

الولايات المتحدة التي تعد ) ١٩٥٨ لعام "اتفاقية نيويورك"ى ما يسمّ(الأجنبية وتنفيذها 
لم تكن هناك علاقة  ه بحجة أنتنفيذ قرار التحكيمالسمسار ورفض .  فيهااطرفالأمريكية 

ل اق ؛ ونتيجة لذلك،سمسارالطرفين، مما يجعل شرط التحكيم غير نافذ تجاه التعاقدية بين 
وهو ما يمثل أحد  ، قابلة للتحكيمغيرالمُصنع وبين  هبينالمنازعات القائمة  لسمسار إنا

قال على وجه التحديد، و. اتفاقية نيويوركوجب تنفيذ قرار تحكيم بمالمجازة لرفض  الأسباب
 بل عندما وقع عقود البيع، المُصنع علاقة تعاقدية مباشرة مع إقامةعتزم السمسار إنه لم يكن ي

أن الوسيط الحال في التعاملات السابقة، كان فهم، كما ي كان طلبياتد ي تأكنوييكان 
التي وافق ( من اتفاقية البيع ٨السمسار أنه، بموجب المادة وادّعى . المُصنِّعلدى تقدم بها 
، )في دولة متعاقدةيوجد كان طرف  لأن كل ةتحكم عقود البيع المزعومعليها والتي الطرفان 
 يحتكم عقود واتفاقاتلذلك لم تبرم بين الطرفين أية ع، وصنِّمُللزمة بالنسبة لة مذه النيفإن ه
طعن في بطلب حكم موجز يع المُصنِّتقدَّم جراءات طويلة قبل المحاكمة، إوبعد . إليها

  .ادعاءات السمسار
لزم تذاتية ال تهأن نيوالقائلة بمها السمسار البيانات التي قدّالأمر أول في كمة المحرفضت و

 ما  رغم السمسار،نخلصت إلى أو. ن اتفاقية البيع م ٨المادة من  ١ الفقرة  بموجبينالطرف
 يقدم ما لم، المُصنِّع عقد بيع مباشر مع لم تكن لديه أية نية ذاتية لإبرامأنه تفيد أدلة وفّره من 

وفقا لما " اهب أو لا يمكن أن يكون على جهل النيّة ذهبهعلى علم "كان ع يدل على أن المُصنِّ
  .٨المادة  من ١الفقرة تقتضيه 
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أفعال  تما إذا كانفيبعد ذلك المحكمة ] نظرت"[، ٨لمادة  من ا٢وبموجب الفقرة 
ذاتية لمعالجة عقود البيع مجرد تحقق طبقا لما يمكن أن يفهمه ال ته نيتجعلقد ] السمسار[

 ورأت المحكمة ".في نفس الظروف... من نفس نوع الطرف الآخر سوي الإدراك  شخص
 أن ولاحظت. قاعدة الههذبموجب سود ي ينبغي أن هت أن تفسيراثبأخفق في إأن السمسار 

" المشتري "السمسار بصفتهو" البائع" باعتباره  المُصنعتالطرفين وصفبين عقود البيع الموقعة 
 أم فهمهأو سواء أكان قد قرأه ع عليه ا وقّبمالسمسار ملزم أن بينما لم يشر إلى الوسيط، و

دين متعددة تفيد أنه م بما في ذلك اعترافات سمسار،السلوك كما لاحظت المحكمة أن . لا
  ولذلك . علاقة تعاقدية مباشرة بين الطرفينوالمشتراة، يتسق بضاعة لاثمن بيع للمُصنع ب

 على ا، تشمل اتفاق]ينالطرف[علاقة تعاقدية بين وجود يوضح ... الدليل"ن أالمحكمة رأت 
ع  المُصنِّطلب الحكم الموجز الذي تقدم بهالمحكمة بلت قوهكذا ". ء إلى التحكيماللجو
  .دت قرار التحكيموأكّ

    
  من اتفاقية البيع  ١٨ ؛٤ ؛]٦ [؛)أ) (١ (١ ادوالم :٨٤٥ القضية 

  ميشيغنلولاية  يةشرقللمنطقة الالأمريكية ) الاتحادية(المحكمة المحلية 
  .Thyssenkrupp Fabco, Corp ضد.Easom Automation Systems, Inc  شركة
  ٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول٢٨

 الإنكليزيةالأصل باللغة 
  فليكتنير، مراسل وطني.خلاصة أعدها هاري م

.  في كنداموقعهعلى بيع آلات إلى مشتر الأمريكية  في الولايات المتحدة موقعهوافق بائع 
البائع دعوى بسبب ورفع . الشراءسلم البائع البضاعة لكن المشتري لم يدفع جزءا من ثمن و

 محليبموجب قانون  للبضاعة يد الفورداستريلتمس فيه الاطلب بقدم تالإخلال بالعقد و
  .لى المشتريإالمباعة لات متياز على الآبا ، زعم البائع أنه يتمتع بموجبه)ميشيغن (أمريكي

 مكتوبة شراء يةطلبأن م بين الطرفين رغالمبرم عقد البيع على وطبقت المحكمة اتفاقية البيع 
. القانون الكندي يشير إلى  بخصوص اختيار القانونبنداتضمن ت عن المشتري تصدر

" تسعيرا "من قيام البائع بإعطاء المشتري بعد ستة أسابيع  قد أرسلتالشراءوكانت طلبية 
 أن ورأت المحكمة. في اليوم نفسه) شفهيا" (هقبل"المشتري أن عم زُو، تالآلاشفهيا بشأن 

شكل ييمكن أن )  بخصوص اختيار القانونبندا يتضمن لم ه يفترض أنذيلا(البائع تسعير 
الالتزام "ويبيّن " محدّدًا بصورة كافية" من اتفاقية البيع لأنه كان ١٤المادة بموجب عرضا للبيع 

لمشتري  المزعوم ليه الشفإلى أن القبولالمحكمة وخلصت . "حالة قبوله نيّة الموجب فيب
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وهكذا، عللت المحكمة أن .  شريطة أن يكون قد قام به فعلا١٨بموجب المادة  نافذا كونيس
أن اتفاقية البيع  بخصوص اختيار القانون، وبندا ربما يكون قد أبرم دون أن يتضمنالعقد 

من الطرفين يوجد  لأن كل طرف ١ المادة من) أ (١بموجب الفقرة لتطبيق ا ستكون واجبة
 من شروط اشرطكان  بخصوص اختيار القانون ورغم أن البند. تلفةفي دولة متعاقدة مخ

استعرضت التي كم ان المحإ: "واجبة التطبيقن اتفاقية البيع ستظل أذكرت المحكمة فقد العقد، 
عدم ح يرصتارا بشكل أن يخ ينالطرفعلى  يجب هقد رأت أن)  من اتفاقية البيع ٦المادة [

  الولايات المتحدةقرارات صدرت فينقلا عن ( "همالى اتفاقعتطبيق اتفاقية البيع الالتزام ب
أن إلى ]  [شير صراحة يلا "القانون  بخصوص اختيار أن البنددت المحكمة وأكّ). الأمريكية

  .اتفاقية البيع  شمليبند  المذكور في اليكندالقانون لأن ال" الاتفاقية لا تنطبق
 فإنها خلصتالطرفين، المبرم بين  على عقد البيع اتفاقية البيع تنطبقأن المحكمة رأت أن رغم و

 لا ،٤ المادة بحكم اتفاقية البيع  تطبيقعلى نطاقالمفروضة لقيود عملا با،  الاتفاقيةأنإلى 
ق امتياز على بح ةمطالبللالبائع استند إليه ميشيغن الذي قانون ولاية ق يطبتتحول دون 

طبق، هذا القانون ينتحديد ما إذا كان إمكانها بكن  يأنه لمإلى خلصت لكن المحكمة . البضاعة
أوفى البائع متطلبات هذا القانون المتعلقة بحق امتياز وفقا للشروط القانونية اللازمة إذا ما و

لاسترداد الفوري لالبائع  الذي تقدم به طلبالمحكمة ال رفضت ولذلك ؛دون مزيد من الأدلة
  .بضاعةلل
    

  ن اتفاقية البيع م ٤٧؛ ٢٩ تانالماد: ٨٤٦ القضية
  ) الثالثةدائرةال( ستئناف الاتحادية الامحكمة: الولايات المتحدة

  Greeni Oy ضد .Valero Marketing & Supply Co ركةش
 ٢٠٠٧وليو ي/ تموز١٩

 الإنكليزيةالأصل باللغة 
   فليكتنير، مراسل وطني.خلاصة أعدها هاري م

اتفاقية البيع ، على بيع لأحكام  يخضع هنأالمحكمة افترضت عقد وافق بائع فنلندي، بموجب 
من الولايات المتحدة زين، لمشتر ـ، وهو منتج يستخدم في البنالنفط من ي طن متر٢٥ ٠٠٠
 ١٠بين في الفترة  نيويورك فيالمشتري مرافق  إلى على إيصال النفطالعقد نص و. ةمريكيالأ
 دون إحجام غير مبرر"،  المشتري عليهاوافقي على متن سفينة ٢٠٠١سبتمبر /أيلول ٢٠و
لم يكن سفينة على متن  لبضاعةالبائع اشحن وبعد أن . هذه الموافقة منح  عن"سبب معقولب

  إلا في   لن يتم في نيويورك الشحنة تسليمأنربان السفينة رأى ،  قد وافق عليهاالمشتري
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لبضاعة بسعر  يقبل المشتري اأنسبتمبر على / أيلول١٤الطرفان في ووافق . سبتمبر/أيلول ٢١
  .على متن صندل بحريسبتمبر / أيلول٢٤ بحلول منتصف الليل في النفطم لّمخفض إذا سُ

بضاعة بواسطة صندل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم المن مكن تي البائع لمونظرا إلى أن 
لم يتسن احترام الموعد الذي سبتمبر، /أيلول ٢٢نيويورك يوم إلى  اوصولهبحري مباشرة بعد 

على البائع وردّ ؛ خلاله بالعقدلبائع لإادعوى على فرفع المشتري  .سبتمبر/أيلول ٢٤دِّد له حُ
/ أيلول ٢٦في متن صندل بحري على عندما شحنت  اعةتسلم البضرفض المشتري ذلك لأن 
 هأي أثر لأنليس له سبتمبر /أيلول ١٤  المبرم فيتفاقالاوقضت المحكمة الابتدائية بأن . سبتمبر
ذا إ" أن يلجأ إلى أي تدبير علاجي للإخلال بالعقد"، ٤٧وز للمشتري، بموجب المادة لا يج

 المحكمة قضتولذلك . يؤدّي خلالها التزاماته  إضافيّة قد منح البائع مهلة زمنيةكان المشتري
  المحدد فقط، وهو الأصلي الموعد التأخير بين يومي  عن لبأن البائع مسؤوالابتدائية 

أن ونظرا إلى . سبتمبر/يلولأ ٢٢ووصول البضاعة إلى ميناء نيويورك في  برسبتم/يلولأ ٢٠
قد أخلّ لمشتري نفسه الابتدائية أن االمحكمة رأت ، اجوهريالتأخير لم يشكل إخلالا هذا 

 عند ها رفض تسلمحينماوالبضاعة على متن صندل بحري تسليم بعندما طالب بالعقد 
 .شحنها في نهاية المطاف

اتفاقية البيع  من ٤٧ادة المإلى  ة نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندلىواستنادا إ
وعلقت على الابتدائية  أعادته إلى المحكمةونقض القرار، محكمة الاستئناف قررت للبضائع، 
  :النحو التالي

 يكن سبتمبر لم/يلولأ ١٤أن اتفاق وإذ نفترض ].  الابتدائيةالمحكمة[منطق نحن لا نتفق مع "
هذا لا فإن ، ليةكمة المحالمح قضت بذلك من اتفاقية البيع ، كما ٤٧لمادة ل ا مناسبااستخدام

 من اتفاقية البيع ٢٩المادة ف. نافذ للعقد غير تعديلاكان سبتمبر /يلولأ ١٤  اتفاقنأيعني 
  باتفاق الطرفيناؤهنهيجوز تعديل العقد أو إ"تعديل العقد وتنص على أنه مسألة اقش تن

أنها  في المحاكمة تكدأ Greeni ورغم أن شركة. ٢٩المادة  .U.S.C. App 15."فحسب
، "يمكن قبوله أو رفضه"اعتبرته اقتراحا  اسبتمبر لأنه/يلولأ ١٤في المبرم وافقت على الاتفاق 

 ا أنهGreeniولا ترى شركة . على هذا الاتفاقفعلا  ت وافقGreeni أن شركة ضريوضح المح
 بشأن اتفاق  مائدة التفاوضالانسحاب من في بل كان لها مطلق الحريةط،  تحت الضغتكان
 ١٥اتفاق بإخلال ي  لأةبير علاجياتدالسعي إلى التوصل إلى محاولة وسبتمبر، /أيلول ١٤
مجرد "وهكذا فإن . ديدالج الاتفاقعلى الموافقة  بدلا من ذلك تواختار. أغسطس/آب
لعقد وفقا به ل امسموحتعديلا سبتمبر يشكل /يلولأ ١٤رد في اتفاق اوال الطرفين "اتفاق

.  من اتفاقية البيع ٤٧وجب المادة لفترة تؤدى فيها الالتزامات بم، بدلا من تمديد ٢٩للمادة 
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 للفترة المتبقية من ينكم سلوك الطرفكان نافذا ويحسبتمبر /يلولأ ١٤فإن اتفاق وتبعا لذلك، 
  ."تعاملهما

    
  من اتفاقية البيع  ]٣٥[؛ ]١٩[؛ ]١٤[ ؛١١؛ ]٦[ادوالم: ٨٤٧ القضية

  مينيسوتالولاية الأمريكية ) الاتحادية(المحكمة المحلية 
  .Saint-Gobain Technical Fabrics Canada Ltd ضد.The Travelers Property Casualty Co شركة 
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣١

 الإنكليزيةالأصل باللغة 
  ، مراسل وطني فليكتنير.خلاصة أعدها هاري م

 )ابتدائية (محكمة، طبقت تشوبها عيوبمنتجات سلّم واد البناء لم افي دعوى تزعم أن بائع
القانون في طلبيات شراء بخصوص اختيار بند  وجوداتفاقية البيع رغم محلية اتحادية أمريكية 

 أحكام  أنولاحظت المحكمة). مينيسوتا( أشارت إلى قانون ولاية أمريكية معينةالمشتري التي 
 البائع والمشتري لأن ذلك استبعدالطرفان قد اكن يعلى الصفقة ما لم تطبق اتفاقية البيع 

 البند ورأت أن). الولايات المتحدة وكندا على التوالي (تين متعاقدتينفي دوليوجدان 
يشير إلى صريح بيان غياب في  "هنلاحظة أ ينشئ هذا الاستبعاد، ملم القانونبخصوص اختيار 

بأحكام   عدم الالتزام يعنيلاقانون ولاية معينة لى فإن مجرد الإشارة إ ،الاتفاقيةدم تطبيق ع
شرط نجاح "ن يفيد أ ىخرأمحكمة ن اباستحسان إلى بيالمحكمة أشارت  و." البيعتفاقيةا

سترشد ي آنمبدهما  و،وتوخي حسن النية في التجارة الدولية شجع التطبيق الموحديإيجابي 
التي  المحاكم غالبية" أن  الذي تتبعهلنهجا لتأييدذكرت المحكمة و ."سير اتفاقية البيع ا في تفمبه

ولاية معينة قانون الإشارة إلى لص إلى أن تخ... القانون بخصوص اختيار  ةمماثلأحكاما تفسر 
الإشارة بشكل وبدلا من ذلك، يجب على الطرفين ؛ اتفاقية البيع بأحكام  عني عدم التقيّدلا ي
  ).أمريكية قرارات محاكمنقلا عن "(أن الاتفاقية لا تنطبقإلى ح يرص
لبائع الفواتير التي  قبل أن يرسل اشراء المشتريطلبيات  استجابة لاعةالبضالبائع شحن و

 شراء يةفي طلبالواردة   الشروطالمشتري أنوهكذا رأى .  بهشروط الخاصةالتحتوي على 
 ،المحكمة على ذلكولم توافق . العقدبالضرورة في مدرجة  بموجب اتفاقية البيع ، كانت،

أن يرسل بل ق  عقود شفهيا، إبرام من اتفاقية البيع ١١فقا للمادة و ، أنه يجوز للطرفينلةمعل
بشروط  اقبل عروضأن يكون البائع قد من الممكن  نهأ الشراء رغم طلبياتالمشتري 
 قد أخفق حتى هذه المرحلة فيشتري رأت المحكمة بالإضافة إلى ذلك، أن المو. [المشتري



 

 9 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/83  

 وبالتالي من الضروري .] الشراء ذات الصلةطلبياتجميع ما يكفي من الأدلة بشأن  يمتقد
  .المعاملة التجاريةوقائع كامل جراء محاكمة لتحديد إ

التزامات البائع ب وقوع إخلال ثبتالمشتري ستادعاءات  ت ما إذا كان أيضاناقشت المحكمة
 - الأمريكي المحليبموجب قانون البيع سألة وحللت الم.  المتعاقد عليهابضاعةبشأن نوعية ال

 الذي أخذت نهجال ترروب.  بدلا من اتفاقية البيع -   من القانون التجاري الموحد٢المادة 
 من القانون التجاري الموحد ٢أن المادة في تقاريرهما  ان الطرفين قد افترضأ ة، موضحبه
اتفاقية أمريكي سبق أن صدر بخصوص  ت قراريثيابح تة، واستشهدطبق على هذه القضيتن

أن السوابق تشير إلى  )اتفاقية البيع القرارات الأمريكية المتعلقة بفي عدد آخر من  اتبع(البيع 
أن  من شأنها المحلي الأمريكيلأحكام قانون البيع " بهةمشا"أحكاما تفسر التي القضائية 

ن التزامات البائع ألمحكمة لذلك رأت ا. لأحكام اتفاقية البيع  على تفسير محكمة ما" تطلع"
لولاية القانون التجاري الموحد تحليلها بموجب "مة يمكن  المسلّةعاالمتعلقة بنوعية البض

  )١(".نالطرفأحاط بذلك علما امينيسوتا، كما 
    

   من اتفاقية البيع ٧٤؛ ٦؛ ٤اد والم: ٨٤٨ القضية
  بنسلفانيالولاية الوسطى الأمريكية للمنطقة ) يةالاتحاد(المحكمة المحلية 

   .GOSoftware, Inc ضد American Mint LLC شركة
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٦

   فليكتنير، مراسل وطني.خلاصة أعدها هاري م
 شركة إلىبطاقات الائتمان رسوم  عالجةبرمجيات لم") البائع("أمريكي صنِّع برمجيات مُباع 

وزعم .  بالكامل لشركة ألمانيةامملوكفرعا  كانت )"المشتري"( ة محدودةليوؤمسذات مريكية أ
الألمانية التي تختلف عن تلك المستخدمة في تتماشى والاتفاقيات الرقمية برمجيات الالبائع أن 

، التي شركة المشتري الألمانية الأم البرمجيات في مرافق تبكِّ ورُ. الأمريكيةالولايات المتحدة
عمل على نحو ت لمالبرمجيات أن عم لمشتري، ولكن زُلصالح اعات بطاقات الائتمان  مبيعالجت

  .المشتريزبائن  فعلايتكبدها  فاقت تلك التي رسومتقارير  حيث ولّدت سليم
وهو (الأم الشركة الألمانية  يادةقتولى  الذي شخصالأم والالشركة الألمانية المشتري ووبادر 

أمام محكمة اتحادية أمريكية  قانونية بحجة الإخلال بالعقد، إلى رفع دعوى) مواطن ألماني
بموجب و.  للحصول على تعويض)بنسلفانيالولاية الوسطى الأمريكية للمنطقة المحكمة المحلية (

                                                           
 .كمالح من ٤انظر الحاشية  (1) 



 

10  
 

 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/83

نشأت   إذا)١(إلا لاف لنظر في الخل بولاية قضائية لا تتمتع المحكمة ،ميركيالقانون الأ
خلافا، على سبيل (المعاهدات أو قوانين الولايات المتحدة أو مطالبة المدعين بموجب الدستور 

) ٢(، أو ")مسألة الولاية القضائية الاتحادية) ("معينة في الولايات المتحدةولاية المثال، لقوانين 
بين  "الجنسيةفي  تباين" وكان هناك  أمريكي دولار٧٥ ٠٠٠محط الخلاف بلغ إذا تجاوز الم

  .طعن في اختصاص المحكمةي بطلبلبائع وتقدم ا"). ع اختصاصيتنوّ("المدعين والمدعى عليه 
ن مسألة الولاية القضائية الاتحادية أالمدعون رأى  ،البائعالطلب الذي تقدم به ا على وردّ

لولايات من معاهدات امعاهدة وهي موجودة لأن مطالباتهم نشأت بموجب اتفاقية البيع ، 
ولاية قانون  يشير إلى اختيار القانونندا بخصوص البرمجيات بعقد بيع وقد تضمن . المتحدة

.  لكن المحكمة رأت أن هذا لا يحول دون تطبيق اتفاقية البيع - جورجيا -أمريكية معينة 
بدلا من ] دولة متعاقدةل[الأطراف التي تسعى إلى تطبيق قانون محلي "وذكرت المحكمة أن 

إلى قضايا أمريكية  مشيرة( "اقيةتزام بالاتفعدم الالبشكل إيجابي  اتفاقية البيع يجب أن تختار
د استبعأخفق في ا" هذه القضية فياختيار القانون البند بخصوص  إلى أن توخلص). لذلك ادعم
  ".طبقت لن اعلى أنهبشكل إيجابي  تنص بشكل صريح بلغةتفاقية الا

في توجد راف لاحظت أن اتفاقية البيع لا تنطبق إلا على المعاملات بين أطبيد أن المحكمة 
ين  موجودالقضية في هذه ابيع البرمجيات كانعملية  لين المباشرينطرفال في حين أن ةدول مختلف

 أن التي تفيدالمدعين أدلة  عن تاستفسرقد  وكانت المحكمة . في الولايات المتحدةمعا
" يبدو"أنه  رد المدعونو. عقد بيع البرمجياتفي  ينطرفرئيسها كانا أو /الشركة الألمانية الأم و

وجدت المحكمة هذه الأدلة و. وقع على العقدهو فقط الذي  الشركة الألمانية الأم رئيسن أ
فا في عقد البيع، خصوصا في ضوء أن العقد اطرأ واغير كافية لإثبات أن المدعين الألمان كان

فع لد اشيكسلّم ] مريكيالأالمشتري [أن و] مريكيالأالمشتري [ إلى اكان موجه"المكتوب 
،  فقطاتفاقية البيع لا تنطبق على المشترين والبائعين" نإذ لاحظت المحكمة أ و".البرمجياتثمن 

خلصت إلى أنها تفتقر ، )تفاقيةالا من ٤المادة مستشهدة ب( "أخرىأطراف على  ولا تنطبق
ان بيع المحكمة ما إذا كولم تناقش . الخلافهذا مسألة الولاية القضائية الاتحادية للنظر في إلى 

  .تفاقيةتطبيق الانطاق يندرج ضمن " عئبضال "االبرمجيات يشكل بيع
لازم في الجنسية كان  الالتباين، لاحظت المحكمة أن وفيما يتعلق بتنوع الولاية القضائية

محط الخلاف يتجاوز بلغ ما إذا كان الم فيت شككا بين المدعين والمدعى عليه، لكنهموجودا
 ٩٨٢ ٠٠٠أنهم تكبدوا قرابة  المدعون فقد زعم. مطلوب هو كما  أمريكي دولار٧٥ ٠٠٠
، ) الخاطئةلتصحيح رسوم بطاقات الائتمان( عن الرسوم المصرفية كأضرار  أمريكيدولار

نصّ عقد بيع البرمجيات ا من بنود بندلكن .  لمتابعة الدعوىالمحاميوأجرة ، الربح الضائعو
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ثمن دولار أمريكي من  ١١ ٠٠٠ هستردادلمشتري االمبلغ الذي يمكن ل على ألا يتجاوز
 ادوحدتضع  أن اتفاقية البيع لا على ذلك، في ا ردّ،لمدعينوتمثلت الحجة الوحيدة ل. الشراء

المعاملة التجارية تنطبق على لا اتفاقية البيع أن المحكمة خلصت إلى أن رغم و. تعويضلل
  الاتفاق من وضعفاطرتمنع أ لن انهإتفاقية، فالاطبقت لو ان ه حتى أنتأضاففإنها ، المبرمة

 من ٧٤ بموجب المادة  يمكن أن يكونوا مؤهلين،ينالمحكمة أن المدعورأت . حدود للتعويض
، )المحاميأجرة تعويض عن الباستثناء (يطالبون به  ذي الالتعويض ، للحصول علىتفاقيةالا

لاتفاق على تصفية  حرية ا عليهلمدعين والمدعىل "،تفاقيةالا من ٦ بموجب المادة ،ولكن
امي المح أجرةولاحظت المحكمة في حاشية أن استرداد ". الأضرار في حالة خرق العقد

  .أمريكية في عدة قرارات رفض قد ٧٤المادة بموجب تعويضا باعتبارها 
    

  من اتفاقية البيع  ٣٩؛ ٣٨ ؛)٢ (٧ ادوالم: ٨٤٩ القضية
  )١عبة الش(العليا، الإقليمية محكمة بونتفيدرا : سبانياإ

  ٢٠٠٧مايو / أيار٧ في كامبادوس، ١ رقم حكم المحكمة الابتدائية، :السوابق
  ٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول ١٩

  : نشر النص الكامل باللغة الإسبانية في
http://www.uc3m.es/cisg/sespan70.htm and Aranzadi/Westlaw (2008/81370) 

  ة وطنية بيلار بيراليس فيسكاسياس، مراسلتهاعدأخلاصة 

سباني لعدم دفع المشتري الإدعوى على )  الأمريكيةربما من الولايات المتحدة( بائعالرفع 
 على مطبوخ ومجمدوهو صالح للأكل، ال رطان البحرسبتجار الثمن المنصوص عليه في عقد للا

 فواتيررفضت المحكمة الابتدائية دعوى تتعلق بعلى وجه التحديد، و. صداف بحريةأ والسواء،
 من الخلل في ىكتشاب وأن المشتري قد وعيتشوبها  كانت ة على أساس أن البضاعينةمع

 من اتفاقية البيع والقانون التجاري ٣٩غضون فترة زمنية معقولة، وذلك وفقا للمادة 
 اطبقتتفاقية لم الا من ٣٩ و٣٨ أن المادتين رأىالبائع ولكن . هوالسوابق القضائية المرتبطة ب

  .على نحو سليم
ضروريين  ينلتزامفرضتا اتفاقية الا  من٣٩ و٣٨أن المادتين بالعليا الإقليمية  المحكمة ضتوق

وسعيا إلى .  أيا كانتعدم المطابقةبأوجه غ البائع بلاإوبضاعة فحص ال:  وهماعلى المشتري
 بلةالقاطبيعة البضاعة في البداية الاعتبار بعين ، أخذت المحكمة ين الالتزامينتحديد الامتثال لهذ

 كان لا بد من لذلكللاستهلاك البشري، وموجهة  فهي، ةمدمجكانت وإن  ،للتلف، التي
جدا، ومباشرة  ةدقيقمسألة ثانيا، رأت المحكمة أن فحص البضاعة . بعناية خاصةمعالجتها 
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 شحنةكل من كان يكفي فتح أي حاوية و. عيوبأي  على  بسهولةأنه يمكن التعرفو
  في حالة سيئةةعا بضلفها بحسب ما يميزتالتي تثبت تقييم الأدلة  لتمكن من لةعشوائيبطريقة 

إلا بعد انقضاء أكثر من عثر على العيوب ي لم هثالثا، لاحظت المحكمة أن. لون ورائحةمن 
على الشحنة سابيع أ وسبعة ةالثانيعلى الشحنة الشحنة الأولى، وشهرين على أربعة أشهر 

رفع  أن المشتري بدارابعا، و. العيوب لمدة شهر آخربغ البائع بلاإ فيالمشتري تأخر ثم . الثالثة
قررت المحكمة و. جرد تخفيض السعربم دعوى في غضون أيام تم تسويتهافي العقد السابق 

فترة زمنية معقولة اعتبارها كن تجاوز المدة التي يمعلى أساس كل هذه الاعتبارات أن الوقت 
 ١الفقرة بموجب   والإطار الزمني المحدد لفحصها،فاقيةتمن الا ٣٩ المادة  من١  الفقرةبموجب

  .٣٨من المادة 
سابيع، بعدد الأيام أو، على الأكثر، بالأ فترة زمنية معقولة أنه ينبغي حسابلمحكمة ورأت ا
كما اعتبرت المحكمة أن . أو متطورة طول في حالة سلع معمرةأكون ين أ يمكن  ذلكرغم أن

سألة تتعلق الم لأن ةمن وجهة نظر الضمانات القانونيعقولا كان أمرا متحديد إطار زمني 
وتعقيد  مطالبة ممكنة ةف أييتحرتؤدي إلى عناصر يمكن أن دخل  يمرور الوقت لاأن بضمان 
 في القضية المعروضة على المحكمة، حيث كانت هناك شكوك كتلك الواردةالأدلة، مسائل 

  .بضاعةل االتي طالتلعيوب وقعت فيه احول الوقت الذي 
 القانون التجاري أو -  تشريع وطنيبيستشهد أن طرف لا يجوز ل هأنب المحكمة قضتوأخيرا، 

، إلا إذا كانت الخيار المرجعياتفاقية البيع نظرا إلى أن  -ذات الصلة السوابق القضائية 
  ).٧المادة من  ٢الفقرة (في الاتفاقية  قضية تتعلق بمسائل لم يتمّ تسويتها صراحةالكانت 

    
 من اتفاقية البيع  ٧٥؛ ٧٤؛ ٤٩؛ ٤٥؛ ٨واد الم: ٨٥٠ القضية
 لشعبة الرابعة عشرةاالعليا،  الإقليمية محكمة مدريد: إسبانيا 
 ٢٠٠٦فبراير /شباط ١ مدريد، في ٩الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية رقم : السوابق

 ٢٠٠٧فبراير /شباط ٢٠
  : فيالإسبانيةبالنص الكامل نشر 

http://www.uc3m.es/cisg/sespan60.htm وAranzadi/Westlaw, (2007/152319) 
  ة وطنية بيلار بيرالس فيسكاسيلاس، مراسلتهاعدأخلاصة 

نوعية لل هسباني لعدم امتثالالدانمركي دعوى عن أضرار وخسائر ضد البائع الإ  المشتريرفع
كانت تتميز بنسبة  -  )olive stones(نواة الزيتون  -  أن البضاعةوأشار إلى . المحددة في العقد
طالب و. هابعضعالقا ب زال  مااللبكان  في المائة المتفق عليها و١٤  نسبةرطوبة أعلى من
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، التالفة بضاعة عن الللاستعاضة ئهااضطر لشراالبضاعة البديلة التي عن  تعويض بيضاأ
 الشحنة الأولى، والتي النقص في الكمية المتعاقد عليها فيأي  الضائع، يزأجرة الحإلى بالإضافة 

  .ستأجرةالمسفينة ال لملء ةالبضاعلعدم امتلاكه ما يكفي من   ثمنهاه دفععليكان 
تتألف : "ةدد مواصفات البضاعيح )٤( ا بندالذي أبرمه الطرفان بالإنكليزيةالعقد وقد تضمن 

.  ملليمترات٥- ٢يبلغ حجمها قرابة ، زيتون عصرةنظيفة من منواة زيتون  من ةالبضاع
لب الزيتون على  ةتحتوي البضاعولن . الثمرة وبقايا اللب لإزالة ةفصلستجرى عملية منو

مستوى الرطوبة ينبغي ألا أن دد يحمرفق لبند في  ااهذوأشير إلى ". من الشوائبوغير ذلك 
 في ١٤الرطوبة مستوى إذا تجاوز  ثمنال خفض على ٨ونص البند .  في المائة١٤يتجاوز 

لا تتطابق مع تلك المنصوص الجودة كانت في حال "على أنه  ١٣البند نص المائة، في حين 
التي نص ة بالكميات عاتسليم البضواتفق على ". لغاء الاتفاقإالعقد، يحق للمشتري في  اعليه

ينة، وذلك لتحميل السفلازمة الكمية البلتزام المشتري بإخطار البائع اعليها الطرفان، بعد 
كمية لا بالبائع من المقرر أن يسلمها  حيث كان ،بل التسليم في الميناءتسعة أيام قعلى الأقل 

 . طن يوميا٤٠٠قل عن ت

 ةبوطلالم الكميةأقل من كانت  ةرسلالمكمية ال، تبين أن ولىالأتسليم ال ت عمليةعندما تمو
كمية، لم يكن بوسع وفيما يتعلق بال. محددهو  كان أعلى مما ةعاالبضمستوى رطوبة أن و

 يزدفع أجرة الحيتأجير، وبالتالي كان عليه أن الري تحميل السفينة وفقا لشروط عقد المشت
فإن مستوى  ،لنوعيةلأما بالنسبة . يطالب بتعويض لتغطية هذه التكلفةما جعله الضائع، وهو 

في  امفرطمستوى  اددمجالشحنة الثانية وبيّنت .  إلى خفض السعرىالرطوبة المفرط أد
 .خفض السعرإلى شتري مرة أخرى المعمد الرطوبة، و

عن استيائه فيها عرب أكس افرسالة باللبائع لوصلت الشحنة الثانية، أرسل المشتري وحينما 
 مما في مصنع تجفيف مختص، ةالبضاعتجفيف البائع بإمكان ستوى الرطوبة، وأشار إلى أن لم

بموجب بها ح وسمالمئة  في الما١٤  الأقصى المحدد بنسبةلرطوبةلمستوى االامتثال ب يسمح له
فرض التكاليف ضطر إلى ث ذلك، سيوحدفي حال عدم  ،أنهإلى المشتري وأشار . العقد

 لتسوية مسألة ااجتماعالطرفان بعد ذلك، عقد و. الرطوبةعالية  ةبضاعتسليم الناجمة عن 
  كشف فحص ولكن؛البائعقدمه على أساس ضمان ا  جديدطلباالمشتري وقدم . الرطوبة

توي على تح أنها في المائة و١٤  نسبةأعلى منأن معدل رطوبة نواة الزيتون كان  ةلبضاعل
البضاعة، فسخ المشتري العقد للارتقاء بنوعية فشل الجهود التي بذلها البائع ل ونتيجة. اللب
استرداد تكلفة إضافية كجزء إلى  هو ما حدا به إلى السعي، وة أخرى بديلةبضاعاشترى و

  .الب بهطالذي  تعويضمن ال
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حقيقة لا يمكن للبائع، هي و (ةورأت المحكمة أن الطرفين قد اتفقا على نوعية محددة للبضاع
 الذي يحدد من العقد، ٨البند وأن )  اتفاقية البيعمن ٨ بموجب المادة  بها،علمألا يكون على 

 في المائة، ١٤سعر إذا تجاوزت درجة الرطوبة وينص على خفض الرطوبة لل مستوىأقصى 
 في المائة في إطار ١٤  نسبة درجة الرطوبةتوقائي في حال تجاوزتدبير كثر من أليس "

ذات ل المشتري بضاعة وواحدة أو عدة شحنات أو في حالة قبشحنة حدود مقبولة في 
إذا كانت  منطقيأن البند من الواضح و. مفرط بغرض الحفاظ على العقدرطوبة  دلمع

الرطوبة إذا كان معدل  في المائة، ولكن ١٤ عن الزائدة د أدنى من الرطوبةتتسم بحالبضاعة 
لغرض النهائي للعقد، وهو إنتاج الطاقة، حيث غير متناسب فلن يكون لذلك معنى لالزائدة 

بالنسبة كلفة  مفرطة الت نتيجةوهو ما يسفر عنن العقد، زاتو يؤثر على ... ذلك نإ
وتكلفة النقل ...  لغرضبا  تفيلا التي هي موضوع العقد أصبحت ةللمشتري لأن البضاع

وى بمست ابلتقُالأوليين قد شحنتين الورأت المحكمة أيضا أن كون ". علها غير اقتصاديةتج
 بالنسبة لا يعني سقوط الحق ،ض السعريفتخترتب على ذلك من ما وأعلى من اللازم، رطوبة 

شتري أكد على أهمية ، لا سيما وأن الم الأهمية حاسماأمركان لمشتري لأن التزام البائع ل
، رأت المحكمة أن الطرفين قد على أساس هذا التفسيرو.  الأوليينشحنتينالهذا العامل بعد 

بالتالي  تمنحو. إلى فسخ العقديؤدي اتفقا على التزام أساسي من قبيل أن عدم الامتثال 
ن م ٧٥ و٧٤ و٤٩ و٤٥العقد وتطبيق المواد على أساس المطالب بها تعويضات جميع ال

  .الأطراف المتعاقدةطرفان من سبانيا إ وعلما بأن الدانمركاتفاقية البيع ، 
  
 


